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    خلاصة وافية  -اثاني  
    شيلي    
    تعليقات عامّة    

 مستويات استُشيروا المجتمع المدني الذين لو الحكومية في شيلي وممثّ السلطاتُلقد أبرزت
 )١(.في المائة من التحقيقات ٠.١  تشكِّلُصلة بالفسادالجرائم المتَّف. الفساد الدنيا في ذلك البلد

عاء العام المعنيين وفي مجال الملاحقات الجنائية، يتجسّد هذا الرقم في عدد موظفي دائرة الادّ
 موظفين على الصعيد المركزي، ٩د هذه القضايا إلى سنَ، تُفإجمالاً: بقضايا الفساد تحديداً

  ة صة في مكافحة الفساد تتبع لدائرة الإدعاء العام، وثمّحيث ينضوون ضمن وحدة متخصّ
ن في مكافحة الفساد يعملون في مختلف مناطق شيلي؛ وإضافة إلى و مدّعيا عاما متخصّص٧٦

بسلطة عرض القضايا المتصلة ) صينغير المتخصّ(ع جميع نوّاب المدّعين العامّين ذلك، يتمتّ
  .بالفساد على المحاكم الجنائية

 عاء العام، فإنَّرة الادّووفقا لدائ.  ظاهرة الفسادالسيطرة على بأهمية تسليم هناك ،ومع ذلك
وشملت قضايا الفساد . ب من الضرائب هي الاختلاس والرشوة والتهرّالمرتكبَة الجرائم أشيع

هم بشأنها ثلاثة أعضاء في ، وهو خطّة حكومية اتُّتوفير فرص العملالكبرى قضية برنامج 
  .البرلمان بتسريب أموال من أجل تمويل حملات انتخابية

توجد في مكتب المراقب المالي العام وحدة مسؤولة عن مراجعات وإضافة إلى ذلك، 
ر على عامّة الناس أو التي لها صلة وثيقة الحسابات الخاصة تتولّى التحقيق في المسائل التي تؤثّ

ف الوحدة من ثمانية موظفين على الصعيد المركزي يضطلعون بالتنسيق وتتألّ. بإدارة الدولة
  .مع مختلف شُعب المكتب

يات الحالية، اعتمدت شيلي في السنوات الأخيرة تغييرات هامة في ي للتحدّجل التصدّ أومن
نظامها القانوني بهدف تعزيز الامتثال لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وسائر الصكوك 

وقد أُخذ بتلك التغييرات في إطار عملية إصلاحات واسعة النطاق . الدولية المتصلة بالفساد
وتشمل تلك . ٢٠٠٠ءات الجنائية، حيث أنشئ تدريجيا نظام اتهامي منذ عام للإجرا

───────────────── 
لاع على مختلف جداول الإحصاءات  الاطّ(www.fiscaliadechile.cl)عاء العام يتيح الموقع الشبكي لدائرة الادّ    )1(

القضايا والجرائم بحسب المنطقة وما إذا : وتُنظّم البيانات على النحو التالي. ٢٠١٠-٢٠٠٤التي تشمل الفترة 
كانت هوية المشتبه فيه معروفة أم لا؛ والجرائم المسجّلة بحسب فئة الجريمة وما إذا كانت هوية المشتبه فيه 

 .معروفة أم لا؛ والقضايا المغلقة وما إذا كانت هوية المشتبه فيه معروفة أم لا؛ وما إلى ذلك
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التغييرات استحداث نظام يحكم المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين؛ والأخذ بعقوبات 
 على ارتكاب جريمتي الرشوة والتهرّب من الضرائب، وهو تغيير جاء نتيجة لجملة أشدّ

مرتكبي تلك الجرائم؛ ووضع تدابير لحماية الموظفين الذين أسباب منها ضرورة تيسير تسليم 
  .زاهةـ النلمبدأيُبلِّغون عن المخالفات وعدم الامتثال 

وتتجسّد إحـدى المبـادرات المعاصـرة الجـديرة بالـذكر في خطـة تعزيـز دائـرة الادعـاء العـام مـن                 
وإضـافة  . دلغـة التعقُّ ـ  القـضايا البا يتـولّى التحقيـق في  " إقليمـي أعلـى   "خلال إنشاء مكتب إدعاء     

إلى ذلــك، يعكــف المــؤتمر الــوطني في شــيلي علــى النظــر في مــشروع قــانون يهــدف إلى توســيع  
عـاء العـام علـى      نطاق تطبيق التشريعات الحالية بشأن غسل الأمـوال وتيـسير اطّـلاع دائـرة الادّ              

  .البيانات المصرفية
    

  التجريم وإنفاذ القانون
    التجريم    

ــانون رقــم         بعــض الأفي حــين أنَّ ــة في قــوانين أخــرى، مثــل الق ــصلة بالفــساد مُجرّم   فعــال المت
ــانون رقـــم ) بـــشأن غـــسل الأمـــوال  (١٩-٩١٣ ــة   (٢٠-٣٩٣والقـ بـــشأن المـــسؤولية الجنائيـ

ويتناول الفـصل الخـامس،   . ، تخضع معظم هذه الأفعال للقانون الجنائي   )للأشخاص الاعتباريين 
وظفـون العموميـون أثنـاء أداء واجبـاتهم الرسميـة        على وجـه الخـصوص، الجـرائم الـتي يرتكبـها الم           

وقـد اختـارت شـيلي عـدم        . ويشمل جرائم الرشوة واخـتلاس المـال العـام والاحتيـال والابتـزاز            
 بلـد الموظـف المعـني سـيكون في وضـع يتـيح لـه         تجريم ارتشاء المـوظفين الأجانـب لأنهـا تـرى أنَّ          

  .ينملاحقة ذلك الموظف على جريمة رشو الموظفين الوطني
 مختلــف أشــكال المــشاركة في ارتكــاب الجــرائم الــتي تــشملها  وينبغــي ملاحظــة أنّــه في حــين أنَّ

ل فـة علـى نحـو مـستقل في التـشريعات الـتي تمثّ ـ             اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد غـير معرَّ           
  مختلـف الحـالات المنـصوص عليهـا في اتفاقيـة         جزءا خاصّـا مـن القـانون الجنـائي في شـيلي، فـإنَّ             

الأمم المتحدة لمكافحة الفساد مشمولة بالنطاق الواسع جـدا للجـزء العـام مـن القـانون الجنـائي         
 كمرتكـب الجريمـة أو شـريكه أو الـشخص      -فيما يتعلّق بمختلف أشكال المـشاركة في الجريمـة          
ــا     ــى إخفائه ــساعد عل ــة أو ي ــذي يخفــي الجريم ــاني،  (ال الأشــخاص المــسؤولون عــن  "الفــصل الث

ومــن ثمّ، فمــن الممكــن، علــى ســبيل المثــال، المعاقبــة علــى ارتكــاب جريمــة "). مارتكــاب الجــرائ
الرشوة عن طريق وسيط وبعض الجـرائم المتـصلة بالمتـاجرة بـالنفوذ والـتي لا تقـع ضـمن نطـاق                      

 علـى المـوظفين العمـوميين، ولـيس علـى عامّـة              تلك المادة لا تنطبق إلاّ     لأنَّ(را   مكرّ ٢٤٠المادة  
  ).الأفراد
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ف بهــا في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة   الأفعــال بــنفس الطريقــة المنهجيــة الــتي تُعــرَّ ف بعــضُرَّولا تُعــ
عتبر مشمولة بأحكام تـشريعية عامّـة؛ فجريمتـا الاخـتلاس أو            لمكافحة الفساد ولكنها يمكن أن تُ     

 ممتلكــات القطــاع الخــاص، علــى ســبيل المثــال، يمكــن أن يُلاحــق مرتكبوهمــا ســوء التــصرُّف في
 معظم الجـرائم الـتي ترتكـب         من القانون الجنائي، في حين أنَّ      ٤٧٠ من المادة    ١فقرة  بموجب ال 

الجـرائم والجـنح    ("بغرض إعاقة عمل موظفي العدالة تخضع للملاحقة بموجب الفصل الـسادس            
  ").التي يرتكبها الأفراد ضد النظام العام والأمن العام

جزئيــا فحــسب بأحكــام تتــصل بجــرائم  جريمــة الرشــوة في القطــاع الخــاص مــشمولة ويبــدو أنَّ
"). الجـرائم والجـنح المرتكبـة ضـد الممتلكـات         "الفـصل التاسـع،      (الاحتيال وسائر أشكال الغشّ   

وقد أعربت شيلي عن اهتمامها بـالتعلّم مـن أمثلـة التـشريعات ذات الـصلة في الـدول الأخـرى                    
  .ابغية النظر في إمكانية إدراج أحكام تشمل تلك الجرائم في تشريعاته

، الذي يستند إلى المبادئ الـواردة في كـل      ١٩-٩١٣م في القانون رقم     وغسل الأموال فعل مجرَّ   
المبرمـة  (رات العقليـة    رات والمؤثّ من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدّ         

المبرمـة في  (طنيـة  مـة عـبر الو  واتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الجريمـة المنظَّ          ) ١٩٨٨في فيينا عام    
  ).٢٠٠٠باليرمو عام 

 ض لغـسل الأمـوال ولا قيمتـها، وذلـك بـالنصِّ           د القانون نوع الممتلكـات الـتي قـد تتعـرّ          ولا يُقيِّ 
. ية على نحو مباشر أو غير مباشر من ارتكاب الجـرم الأصـلي             تلك الممتلكات تُعدّ متأتّ    على أنَّ 

يـة عـن الجريمـة، لا يـشترط         ل عائدات متأتّ  تمثّ الممتلكات   وإضافة إلى ذلك، ومن أجل إثبات أنَّ      
أن يكون الشخص الذي يُلاحق علـى جريمـة غـسل تلـك العائـدات قـد أُديـن بارتكـاب الجـرم                       

، حــسبما تُجــسّده قــرارات  )١٩-٩١٣ مــن القــانون رقــم  ٢٧ مــن المــادة ٥الفقــرة (الأصــلي 
  .المحاكم الشيلية ذات الصلة

 هــذه الجريمــة  القــانون علــى أنَّ غــسل الأمــوال، يــنصّ وفيمــا يتعلّــق بالعنــصر الــذاتي في جريمــة 
يــرد وصــف لــشكلين مــن أشــكال ارتكــاب  (خاضــعة للعقوبــة عنــدما ترتكــب بقــصد جنــائي  

وعنــدما ترتكــب بــسبب ) ٢٧مــن المــادة ) ب(وشــكل ثالــث في الفقــرة ) أ(الجريمــة في الفقــرة 
 ومـن المهـم أيـضا تأكيـد أنَّ        ).  مـن المـادة نفـسها      ٤الإهمال الجسيم، تنص عليه الفقرة      (الإهمال  

 الجــرائم الخاضــعة للعقــاب  ان علــى أنَّ والقــانون الجنــائي نفــسه ينــصّ ٢٠-٣٩٣القــانون رقــم 
  . أفعال خاضعة للعقاب بسبب غسل أموالتشمل تشكيل أو تنظيم جماعة بهدف القيام بأيِّ

يجعـل العقوبـة    وينظر المؤتمر الوطني حاليـا في مـشروع قـانون سيوسّـع نطـاق الجـرائم الأصـلية و                  
  .سقة مع العقوبة المنطبقة على الجرم الأصليالمنطبقة على غسل الأموال متّ
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  وقــد أدخلــت شــيلي تغــييرا هامّــا علــى نظامهــا القــانوني مــن خــلال اعتمــاد القــانون رقــم             
 لأول مــرة علــى مــسؤولية الأشــخاص الاعتبــاريين عــن جــرائم غــسل ، الــذي يــنص٢٠ّ-٣٩٣

والقـانون يعـد    . شو المـوظفين العمـوميين مـن المـواطنين والأجانـب          الأموال وتمويل الإرهاب ور   
 مدوّنـة والـذي يـرد في      ،  " أن ترتكب جرائم   للشركاتلا يمكن   "ه  اه أنّ للمبدأ الذي مؤدّ  استثناء  

ــةالإجــراءات ــ.  الجنائي كبــت لمــصلحة ب عــزو هــذه المــسؤولية أن تكــون الجريمــة قــد ارتُ  ويتطلّ
اسطة شخص طبيعي ذي صلاحيات إداريـة أو إشـرافية أو           وفائدة الشخص الاعتباري المعني بو    

بواســطة شــخص يقــع تحــت إشــراف أو إدارة أحــد الأشــخاص المــشار إلــيهم أعــلاه علــى نحــو   
.  الــشخص الاعتبــاري لواجباتــه الإداريــة أو الإشــرافية عــدم امتثــال إثبــاتُمباشــر؛ كمــا يجــب 

تنفيـذ الآليـات    عـدم   ه  عـني بأن ـّ  ويُعرّف القانون عدم الامتثال من جانـب الـشخص الاعتبـاري الم           
في  أهـداف القـانون      ويتمثـل أحـد   . ة والإدارية والإشرافية اللازمة لمنع ارتكـاب الجريمـة        يالتنظيم

وفيمـا  .  عليهـا القـانون    تشجيع الأشخاص الاعتباريين على اعتماد آليات منع الجريمة التي ينصّ         
، فهنـاك شـيء مـن       ت جنائيـة؛ ومـن ثمّ     يتعلق بنطاق العقوبات، لم يُطبّق القانون بعد في إجـراءا         

دة التي سـتنجم    عدم اليقين بشأن الطريقة التي ستُقيِّم بها المحاكم بعض جوانبه، مثل النتائج المحدّ            
  .عن الاعتراف الرسمي بآلية لمنع الجريمة فيما يتعلّق بالأدلة

.  يتعلّـق بـالتجريم  وتكاد شيلي تمتثل تماما لأحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد فيمـا            
غير أنّه قد حُدّد عـدد مـن المجـالات الـتي يُستـصوب أن تُتّخـذ فيهـا تـدابير إضـافية، وخـصوصا                         

  :المجالات التالية
 من القانون الجنائي، إذا تـسنّى ذلـك عمليـا، وذلـك مـن        ٢٥٠توسيع نطاق المادة      -

مـن أجـل    " قةمزية غير مـستح   "بالتعبير  " منفعة مالية "خلال الاستعاضة عن التعبير     
 التفــسير المــأخوذ بــه اســتيعاب كــل مــن المنــافع الماليــة وغــير الماليــة، مــع مراعــاة أنَّ

 قيمـة ماليـة وينطبـق       تكـون لهـا   حاليا في شيلي يشمل بالفعل المنـافع الـتي يمكـن أن             
   على معظم الحالات وليس على المنافع المالية فحسب؛من ثمّ

وإذا لم تفـسّر الـسلطة      ". العـرض  "ضمن نطـاق  " الوعد"ضمان أن تُشمل حالات       -
القــضائية القــانون علــى هــذا النحــو في القــضايا المقبلــة، فينبغــي أن ينظــر في تقــديم  

  إيضاحات تشريعية؛
 الجـريمتين المنـصوص عليهمـا    أدقَّالنظر في اعتماد حكم يُحـدّد ويعـرّف علـى نحـو          -

ــادة  ــادة ) إســاءة اســتغلال الوظــائف   (١٩في الم متلكــات في اخــتلاس الم (٢٢والم
بالطـابع  من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مـع الاعتـراف          ) القطاع الخاص 

  ؛الاختياري لهذين الحكمين
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النظر في إمكانية توسيع نطـاق الجـرائم الأصـلية لغـسل الأمـوال بغيـة إدراج جميـع                     -
ال ، وخــصوصا الأفعــ)مــة في شــيليوالمُجرَّ(الأفعــال المنــصوص عليهــا في الاتفاقيــة 

 ممتلكـات القطـاع الخـاص، مـع     سوء التصرُّف في المتعلّقة بالرشوة أو الاختلاس أو      
  الاعتراف بالطابع الاختياري لهذه الأحكام؛

يـة عـن   النظر في اعتمـاد إجـراء تـشريعي يتعلّـق بمواصـلة الاحتفـاظ بالعائـدات المتأتّ              -
ــضرو   ــني ذلـــك بالـ ــة دون أن يعـ ــدات  رالجريمـ ــتخدام تلـــك العائـ ــراض اسـ  أو ة افتـ

  من الاتفاقية على نحو تام؛) الإخفاء (٢٤إخفائها، تنفيذا للمادة 
 ، ضــمان أن تــنصّ)مــن الاتفاقيــة) أ (٢٥المــادة (فيمــا يتعلّــق بإعاقــة ســير العدالــة    -

وإذا لم . التــشريعات الــشيلية علــى حــالات التحــريض علــى الإدلاء بــشهادة زور   
 القـضايا المقبلـة، فيجـوز النظـر         تفسّر السلطة القضائية القانون على هـذا النحـو في         

  .في تقديم إيضاحات تشريعية
    

    إنفاذ القانون    
ــنظَّ  م التحقيقــات والملاحقــات القــضائية في الجــرائم عمومــا بموجــب   في التــشريعات الــشيلية، تُ

 مبـدأ الـسلطة التقديريـة        الإجراءات الجنائية وتستند إلى مبدأ الملاحقة الإلزامية، رغـم أنَّ          مدوّنة
ف عمـومي لـدى الاضـطلاع       التي يرتكبها موظ ـ  وفي حالة الجريمة    . ق بطرائق مختلفة  اء يُطبَّ للادع

وإضـافة  .  الإجراءات الجنائية بإلزامية الملاحقة القـضائية      مدوّنة من   ١٧٠بوظائفه، تقضي المادة    
ق  هـذا المبـدأ ينبغـي أن يُطبَّ ـ       عامـة تقـضي بـأنَّ      تعليمـات عي العـام الـوطني      أصـدر المـدّ    إلى ذلك، 

  .أيضا على الموظفين العموميين الذين ارتكبوا جرائم ولكن ليس لدى الاضطلاع بوظائفهم
ب الملاحقة الجنائية لموظفي الجهازين التنفيذي أو التشريعي أو المحاكم الخاصـة إجـراءات              وتتطلّ

أو، في حالــة أعــضاء (د فيهـا الموظــف المعــني مــن امتيازاتـه أو حــصاناته   سـابقة للمحاكمــة يُجــرَّ 
سلطة القضائية أو موظفي دائـرة الادعـاء العـام، إجـراءات سـابقة للمحاكمـة للتحقّـق ممـا إذا                 ال

ومنـذ بـدء نفـاذ     ). كان الشخص المعني قد ارتكب الجريمة لدى الاضطلاع بوظائفه أو واجباته          
نظام الإجراءات الجنائية الجديد في شـيلي، طُلبـت في أربـع حـالات إجـراءات مـن هـذا القبيـل                       

اء في البرلمــان، ونتيجــة لــذلك فقــد تــسنّى الــشروع في إجــراء تحقيقــات في كــل بخــصوص أعــض
  .حالة منها

يــان مــسؤولية مكافحــة الفــساد مــن خــلال إنفــاذ   وفي شــيلي، هنــاك مؤســستان رئيــسيتان تتولّ 
ــ. مكتــب المراقــب المــالي العــام ودائــرة الادعــاء العــام  : القــانون، همــا ع كلاهمــا باســتقلال ويتمتّ
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ويضطلع مكتب المراقب المـالي العـام، علـى    . تقلان عن سائر سلطات الدولة   دستوري وهما مس  
زاهة الإداريــة بتــدابير منــها الرقابــة  ـوجــه الخــصوص، بتنفيــذ سياســة عامــة ترمــي إلى صــون الن ــ 
عـاء العـام، مـن      ى دائـرة الادّ   وتتـولّ . الوقائية لضمان مشروعية الإجراءات التي تتخذها الحكومة      

عين عــامّين متخصّــصين يعملــون في جميــع  ايا الفــساد مــن خــلال مــدّ جانبــها، التحقيــق في قــض
ــساد          ــن وحــدة مكافحــة الف ــشورة م ــساعدة والم ــؤلاء أن يلتمــسوا الم ــد، ويمكــن له ــاطق البل من

ولا يقتــصر عمــل الوحــدة علــى تقــديم الــدعم القــانوني في أثنــاء التحقيقــات، بــل    . المتخصــصة
ــة والحــساب   ات يتولّــون تحليــل المعلومــات الــتي تُجمــع في   تــستعين أيــضا بمحلّلــين للــشؤون المالي

  .القضايا المتصلة بالجريمة الاقتصادية
ي الحماية الكافية في أثنـاء سـير الإجـراءات الجنائيـة، وهـو أحـد       وحق الضحايا والشهود في تلقّ    

أهم الابتكارات في الإجراءات الجنائية الجديدة، يُعترف بـه علـى المـستوى الدسـتوري وتنظمـه        
 الإجــراءات الجنائيــة والقــانون الدســتوري المتعلّــق مدوّنــةيعية مختلفــة، وخــصوصا صــكوك تــشر

ويعهد هذا القانون الأخير للمـدعي العـام الـوطني بإصـدار مـا يلـزم                . عاء العام بتنظيم دائرة الادّ  
صة  للــضحايا والــشهود وإنــشاء وحــدات متخصّــ اللازمــةمايــةالح لــضمان تــوفير تعليمــاتمــن 

وأفـادت الـسلطات الـشيلية بأنهـا لم         . عـاء إقليمـي    العام وفي كـل مكتـب ادّ       عاءضمن دائرة الادّ  
  . في حالات استثنائيةتطبّق، حتى الآن، تشريعات حماية الشهود إلاّ

 الإجـراءات الجنائيـة     مدوّنـة  مـن    م إجـراءات تجميـد الممتلكـات وضـبطها ومـصادرتها كـلٌّ            وينظِّ
وكلاهمــا ينطبــق تمامــا علــى  ) ٢٠-٠٠٠ القــانون رقــم(وقــانون مكافحــة الاتجــار بالمخــدرات  

واللوائح التي تحكم ضبط الممتلكات وتجميدها ومصادرتها، حـسبما هـو     . جرائم غسل الأموال  
 الإجــراءات الجنائيــة والقــانون الجنــائي، ذات طــابع عــام وينبغــي أن   مدوّنــةمنــصوص عليــه في 

تــشريعات الــشيلية؛ وهــي   عليهــا التُطبّــق في التحقيقــات في معظــم الجــرائم والجــنح الــتي تــنصّ  
وإضـافة  .  تحديدا على الحالة المعنية    تستخدم أيضا كلوائح بديلة عندما لا يكون ثمّة قانون ينصّ         

 بــشأن الاتجــار بالمخــدرات أحكامــا خاصّــة تتعلّــق ٢٠-٠٠٠إلى ذلــك، يتــضمّن القــانون رقــم 
 علـى التحقيقـات   ولا تنطبق تلك الأحكام الخاصّة إلاّ     . بضبط الممتلكات وتجميدها ومصادرتها   

المتــصلة بــالجرائم أو الجــنح المنــصوص عليهــا في القــانون وعلــى التحقيقــات في غــسل الأمــوال    
 إلى  ٢٠-٠٠٠وملاحقة مرتكبيه، حسبما يرد في الإشارات الصريحة المضمّنة في القـانون رقـم              

لى وإضـافة إ  .  بـشأن غـسل الأمـوال فيمـا يتعلّـق بهـذه المـسائل وغيرهـا                ١٩-٩١٣القانون رقـم    
 صراحة وتحديدا، بخصوص غـسل الأمـوال،   ١٩-٩١٣ من القانون رقم    ٣٢م المادة   ذلك، تُنظِّ 

عـاء   حـسبما قـد تطلبـه دائـرة الادّ         - تـدابير التجميـد      -اتخاذ تدابير احترازية بـشأن الممتلكـات        
ــام ــإنَّ   . الع ــره، ف ــبق ذك ــا س ــشريعات خاصــة      أيَّومثلم ــا صــراحة ت ــسائل لا تحكمه ــشأن  م ب
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 مدوّنــة المخــدرات وغــسل الأمــوال، تخــضع للأحكــام العامــة الــواردة في القــانون الجنــائي و        
. ، تنطبق تلك الأحكام العامّـة أيـضا علـى الجـرائم المتـصلة بالفـساد      ومن ثمّ. الإجراءات الجنائية 

ولا يقع تنظيم تجميد الممتلكات وضبطها ضمن نطاق تشريعات الإجراءات الجنائيـة، باسـتثناء              
ا يتعلّق بتدابير التجميد أو التدابير الاحترازية المتصلة بالممتلكات التي قـد يُطلـب اتخاذهـا ومـا                  م

  .ينطبق عليها من إجراءات
ن المـصدر المـشروع لعائـدات       بـيّ إمكانيـة إلـزام الجـاني بـأن يُ         التـشريعات الـشيلية علـى        ولا تنصُّ 
 ة بغسل الأموال يجري تنقيحهـا حاليـا، وبنـاءً          التشريعات الحالية المتعلق   غير أنَّ . المزعومةالجريمة  

عليــه يجــري إعــداد مــشروع قــانون جديــد ســيتيح ضــمن، جملــة أمــور، ضــبط الممتلكــات ذات 
  .القيمة المعادلة وتجميدها ومصادرتها

ية المــصرفية، يجـدُر ذكــر اللــوائح المنطبقـة علــى التحقيقـات في الجــرائم الــتي    وفيمـا يتعلّــق بالـسرّ  
عـاء العـام سـلطة      موميون لدى الاضطلاع بوظائفهم، فهي تخوّل دائرة الادّ       يرتكبها موظفون ع  

الأمر بالكشف عن جميع المعاملات المتـصلة بالحـسابات الجاريـة والأرصـدة ذات الـصلة ولـيس        
  .سجلات المعاملات المحددة التي لها صلة مباشرة بالإجراءات فحسب

. حدة لمكافحـة الفـساد المتعلّقـة بإنفـاذ القـانون     وتكاد شيلي تمتثل تماما لأحكام اتفاقية الأمم المت   
  : التدابير التالية من شأنها أن تساعد على تعزيز النظام القانوني القائمغير أنه يُرتأى أنَّ

النظر في مدى استـصواب تنظـيم تجميـد الموجـودات علـى نحـو متـسق، مـن دون                      -
 قـضية مـا علـى    تطبيق تدابير الإجراءات المدنيـة، وذلـك مـن أجـل تفـادي معاملـة       

 مـن الـشكوك    الحـدّ نحو مختلف بمقتـضى مجموعـات مختلفـة مـن القـوانين، ومـن ثمّ          
  المحتملة فيما يتعلّق بالتفسير؛

 اعتمـاد تـدابير تـشريعية تُحقّـق مزيـدا مـن التـوازن بـين الحـصانة              إمكانيةالنظر في     -
ر ي قـرا   يـؤدّ  والتحقيقات أو المحاكمات، وذلك بصفة خاصة من أجل ضمان ألاّ         

برفض طلب إجراءات من أجـل تجريـد موظـف مـن الامتيـازات والحـصانات إلى                 
د توقّف ذلـك الموظـف عـن أداء مهامـه           الحيلولة دون إجراء تحقيقات لاحقا بمجرّ     

ــن أجــل          ــاكم م ــشترطه المح ــذي ت ــار ال ــستوى المعي ــع م ــتراط رف ــع اش ــة، م الرسمي
  الاستجابة لطلبات من هذا القبيل؛

يها بالفعل نظام للملاحقة الجنائية يمتثل للـشرط الـوارد في      شيلي لد  مع مراعاة أنَّ    -
 على أن يكون لدى كل دولـة    اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذي ينصّ      

 خطـة   طرف هيئة أو هيئات مستقلّة متخصّصة في مكافحـة الفـساد، ينبغـي دعـمُ              
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ى علـى يتــولّ عـاء إقليمـي أ  عـاء العــام مـن خـلال إنـشاء مكتــب ادّ    تعزيـز دائـرة الادّ  
  مسؤولية الملاحقة في القضايا البالغة التعقّد؛

 مثـل   -النظر في التدابير اللازمة لتشجيع أشخاص خـلاف المـسؤولين العمـوميين               -
مـة بموجـب اتفاقيــة    علـى الإبـلاغ عـن أفعـال مُجرَّ    -مـوظفي الـشركات الخاصـة    

ط لإدراج  شـيلي تخطِّ ـ الأمم المتحدة لمكافحـة الفـساد، وخـصوصا مـع مراعـاة أنَّ       
  أحكام في قانونها الجنائي تتعلّق بأعمال الفساد في القطاع الخاص؛

 مــن ٢١دراســة احتمــال اســتحداث حكــم علــى غــرار الحكــم الــوارد في المــادة      -
 من أجل استبانة ما إذا كان الأشـخاص المُـدانون بجـرائم             ٢٠-٠٠٠القانون رقم   

  .متصلة بالفساد يعاودون ارتكاب تلك الجرائم
    

    الدولي تعاونال    
  تعليقات عامّة

م شــيلي التعــاون الــدولي في المــسائل الجنائيــة بموجــب المعاهــدات الدوليــة وعلــى أســاس مبــدأ تُقـدِّ 
ويمكـن تطبيـق أحكـام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة        . المعاملة بالمثل، وذلك وفقا لمبـادئ القـانون الـدولي         

وفيمــا يتعلّــق بالتــشريعات  . ا في شــيليلمكافحــة الفــساد المتــصلة بالتعــاون الــدولي تطبيقــا مباشــر  
.  تنظيم المحـاكم   مدوّنة الإجراءات الجنائية و   مدوّنةم التعاون وفقا للوائح الواردة في       الداخلية، يُقدَّ 

عت شيلي عددا مـن المعاهـدات الثنائيـة والمتعـدّدة الأطـراف بـشأن تـسليم المجـرمين ونقـل                     وقد وقَّ 
  .نونية المتبادلة والتعاون على إنفاذ القانونالأشخاص المحكوم عليهم والمساعدة القا

    
    المجرمينتسليم     

ا بموجـب معاهـدة أو علـى أسـاس مبـدأ المعاملـة              تسمح التشريعات الـشيلية بتـسليم المجـرمين إم ـّ        
ق الـشروط العامّـة ذات الـصلة      وفي حال عدم وجود معاهدة بشأن تسليم المجرمين، تُطبَّ ـ        . بالمثل

تـشهدت سـوابق المحـاكم الـشيلية بتلـك الـشروط، حـسبما وردت في        بالتعاون الدولي، وقـد اس   
عتـها شـيلي، وهمـا اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة            معاهدتين من المعاهدات المتعدّدة الأطراف التي وقَّ      

ــة القــانون الــدولي الخــاص لــسنة   ١٩٣٣بــشأن تــسليم المجــرمين لــسنة   ــة  (١٩٢٨ واتفاقي اتفاقي
ــةأو " تامانتي بوســمدوّنــة"هافانــا، الــتي تتــضمّن    تلــك وتــنصّ).  القــانون الــدولي الخــاص مدوّن
م عبر القنـوات الدبلوماسـية؛ ويجـب        يجب أن يُصاغ طلب التسليم ويُسلَّ     : الشروط على ما يلي   

عاة وأمـر  بما في ذلك المعلومات التي تُبيّن العلاقة بين الوقـائع المـدّ       (م وثائق أساسية معيّنة     أن تُقدَّ 
 أدنى  ويجب أن تكون شدّة العقوبة المُطبّقـة علـى الجريمـة ذات حـدّ       ؛)اعتقال الشخص المطلوب  



 

10 V.11-86001 

 

CAC/COSP/IRG/I/1/1/Add.2    

؛ وعـدم   ) أدنى عقوبة مطبّقة ينبغي أن تكون سنة واحدة من الحرمان من الحرية            استنادا إلى أنَّ  (
الاستجابة لطلـب التـسليم إذا كـان الـشخص المطلـوب سـيواجه عقوبـة الإعـدام أو إذا كانـت                      

مـا لم   (كري؛ وازدواجيـة التجـريم؛ إمكانيـة تـسليم المـواطنين            الجريمة ذات طابع سياسي أو عس     
ــنصّ ــك   ت ــى خــلاف ذل ــصلة عل ــدات ذات ال ــد    ) المعاه ــة ق ــة المزعوم ؛ ويجــب أن تكــون الجريم
 تكــون الإجــراءات الجنائيــة قــد ســقطت بالتقــادم؛ ويجــب أن كبــت خــارج البلــد ويجــب ألاّارتُ
ة بمعيـار معـادل   دة؛ ويجـب أن تفـي الأدلّ ـ  ق مبـدأ المعاملـة بالمثـل في حـال عـدم وجـود معاه ـ             يُطبَّ

ومع أنّـه لا يـشترط وجـود معاهـدة، يمكـن لـشيلي              .  في القانون العام   )٢("السبب المحتمل "لمعيار  
  .أن تتخذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد أساسا قانونيا لتسليم المجرمين

 لعقوبـة رئيـسية تزيـد علـى          جريمـة تخـضع    وتقضي التشريعات الشيلية بجواز تسليم مرتكـب أيِّ       
  ووفقــا لــذلك، . ســنة واحــدة مــن الحرمــان مــن الحريــة، باســتثناء الجــرائم الــسياسية والعــسكرية

وقــد كانــت هنــاك . لا تُــورد التــشريعات الــشيلية قائمــة بــالجرائم الــتي يجــوز تــسليم مرتكبيهــا  
يره علـى نحـو     ينبغـي تفـس   " مـا يزيـد علـى سـنة واحـدة         " مفهـوم    المحاكم بأنَّ  حالات قضت فيها  

يــة ضــمن نطــاق يعــني أنّــه يكفــي أن يكــون مــا يزيــد علــى ســنة واحــدة مــن الحرمــان مــن الحرّ  
 الحرمــان مــن الحريــة لمــدة تزيــد علــى ســنة واحــدة هــي العقوبــات المنطبقــة علــى الجريمــة، أو أنَّ

ــة   ــة الرئي ــوإذا نــصَّ. عقوبــة يمكــن أن تُطبّــق علــى الجريمــة المعني سية  القــانون، إضــافة إلى العقوب
يـات الجـاني أو     بالحرمان من الحرية لمدة تزيد على سنة واحدة، على عقوبات تبعية تحدّ من حرّ             

ه لا يجـوز تـسليم   غـير أن ـّ .  خاضـعا للتـسليم     مرتكب الجريمة يظلّ   عقوبات ذات طابع مالي، فإنَّ    
مرتكبي الجريمة التي تخضع لعقوبات بديلة للحرمـان مـن الحريـة، كالحرمـان مـن بعـض الحقـوق                  

 معظـم الجـرائم المنـصوص عليهـا في الاتفاقيـة، ولـيس         ووفقا لـذلك، فـإنَّ    . أو تعليقها أو الغرامة   
  .ها، يجوز تسليم مرتكبيها بموجب التشريعات الشيليةكلّ

  . من الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية من الجرائم السياسية في شيليعتبر أيٌّولا يُ
ع أطـراف هـذه الإجـراءات      ويتمت ـّ.  الإجراءات الجنائيـة   نةمدوّم إجراءات التسليم بموجب     وتُنظَّ

بـالحق في المحاكمـة بحـسب الأصـول     ) المدّعي العام والدولة الطالبة والشخص المطلوب تسليمه (
ويُمــنح . ويــضمن القــانون الإنــصاف في المعاملــة. القانونيــة ومــا ينــتج عــن ذلــك مــن ضــمانات

الشخص المطلوب قد أُثبتت؛ وإذا كـان يجـوز تـسليم         هوية   التسليم السلبي إذا رأت المحكمة أنَّ     
ة المجموعـة في    مرتكب الجريمة بموجب معاهدة أو وفقا لمبادئ القانون الدولي؛ وإذا كانت الأدلّ           

ب معيـار الإثبـات     ويتطلّ ـ. أثناء إجراءات التسليم كافية لإدانة الشخص المعني في محكمـة شـيلية           
───────────────── 

 ".أسبابا معقولة للملاحقة القضائية"ه يعني وهو تعبير يمكن تفسيره بأنّ    )2(
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ــة ال ــ    ــسنّى إقام ــشاركة    هــذا إجــراء تحقيقــات لكــي يت ــة وم ــى ارتكــاب الجريم ــوق عل دليل الموث
ولا تُعتـبر الإجـراءات القـضائية       . الشخص المطلوب تسليمه فيها، وأنها معادلـة للـسبب المحتمـل          

عتبر جلـسة اسـتماع     مُحاكمة لدى إثبات الذنب والمسؤولية الجنائية على الشخص المعني، بل تُ          
ن إثبــات مــا إذا كانــت ثمّــة أســباب كافيــة  أوليــة أو محاكمــة تمهيديــة تمكّــن المحكمــة الــشيلية م ــ

  .وموثوقة للملاحقة القضائية
ــنصُّ  ــسّطة في القــضايا الــتي يوافــق فيهــا      كمــا ت ــسليم مب ــشيلية علــى إجــراءات ت ــشريعات ال  الت

  .مالشخص المطلوب على أن يُسلَّ
ت للــشخص المطلــوب، بمــا في ذلــك ويــسمح نظــام التــسليم الــسلبي في شــيلي بالاحتجــاز المؤقّــ

م طلــب ما يقــدَّعنــدو. ي طلــب رسمــي بالتــسليم، رهنــا بــشروط دنيــا معيّنــة ازه قبــل تلقّــاحتجــ
ــا في         ــشروط المنــصوص عليه ــا لل ــرة الاحتجــاز وفق ــد فت ــى نحــو رسمــي، يمكــن تمدي ــسليم عل الت

  .ة أقصاها شهرينالمعاهدات ذات الصلة أو، في حال عدم وجود معاهدة، لمدّ
 بعـض المعاهـدات   غـير أنَّ . ة علـى تـسليم مواطنيهـا   ولا تفرض شـيلي قيـودا دسـتورية أو قانوني ـ       

 علــى إمكانيـة رفــض تــسليم شـخص مــا علــى أســاس   قت عليهـا شــيلي تــنصّ الدوليـة الــتي صــدَّ 
ه، غـير أن ـّ  . هم في الدولة متلقّية الطلب     المتَّ م الشخصُ المواطنة، وفي هذه الحالة يُشترط أن يُحاكَ      

  يُـــرفض طلـــب تـــسليم اســـتنادا إلى أنَّ، لم٢٠٠٥منـــذ إصـــلاح الإجـــراءات الجنائيـــة في عـــام 
  .الشخص المطلوب مواطن شيلي

مت التوصــية  مــن الاتفاقيــة، فقــد قُــد٤٤ِّ شــيلي تكــاد تمتثــل تمامــا للمــادة ومــع الاعتــراف بــأنَّ
  :التالية

 مـن الاتفاقيـة تجعـل التـسليم مرهونـا           ٤٤من المـادة    ) ٨( الفقرة   مع الاعتراف بأنَّ    -
 عليهــا التــشريعات الداخليــة في الدولــة متلقيــة  تــنصّبــشروط العقوبــة الــدنيا الــتي

) ٤(ى بـأن تراجـع شـيلي تـشريعاتها، مـع مراعـاة أحكـام الفقـرتين                  الطلب، يُوص ـَ 
، بغيــة ضــمان اعتبــار جميــع الجــرائم المنــصوص عليهــا في       ٤٤مــن المــادة  ) ٧(و

الاتفاقية جـرائم يجـوز تـسليم مرتكبيهـا بموجـب تـشريعاتها الداخليـة والمعاهـدات                 
  .التي هي طرف فيها

    
    المساعدة القانونية المتبادلة    

ويمكـن أن  . م شيلي المساعدة القانونية بموجب معاهدات أو على أساس مبدأ المعاملة بالمثـل     تُقدِّ
تُطبّــق أحكــام الاتفاقيــة ذات الــصلة تطبيقــا مباشــرا، باســتثناء التــدابير الــتي يــنجم عنــها تجريــد    
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ب تلك التدابير إذنـا مُـسبّقا مـن محكمـة            تلك الحقوق، وتتطلّ   حقوق يضمنها الدستور أو تقييد    
 على تقديم مساعدة من هذا القبيـل في التـشريعات الـشيلية يقتـصر علـى مـادّتين                   والنصُّ. شيلية

ويمكـن تقـديم    .  الإجراءات الجنائية تقضيان بتنظيم الإجراءات العامة لتقديم المـساعدة         مدوّنةفي  
 مـن المرحلـة التمهيديـة مـن التحقيقـات         مراحـل الإجـراءات، ابتـداءً      مرحلة من    المساعدة في أيِّ  

  .وحتى إصدار الحكم
فالـشرط الأساسـي لتنفيـذ الطلبـات        . ولا يتوقّف تقديم المساعدة على شرط ازدواجيـة التجـريم         
  .هو أن يكون الإجراء المطلوب موافقا للتشريعات الشيلية

 الـسريّة المـصرفيّة سـببا لـرفض طلـب      ولا تُعدُّ. يوتبادل المعلومات تلقائيا ممارسة شائعة في شيل      
  .ية بطلب من المُدّعي العامه يمكن رفع هذه السرّما، لأنّ

ى المــسؤولية عــن المــساعدة القانونيــة المتبادلــة في شــيلي هــي وزارة والــسلطة المركزيــة الــتي تتــولّ
م الطلبـات   أن تُقـدَّ وينبغـي . الخارجية، واللغـة الإسـبانية هـي لغـة الطلبـات المقبولـة لـدى شـيلي         

ه يجـوز إرسـال الطلـب إلى        غير أن ـّ . عادة عبر القنوات الدبلوماسية بواسطة السفارة ذات الصلة       
السلطة المركزية مباشرة، ثمّ يرسل رسميا لاحقا بواسطة الـسفارة ذات الـصلة، إذا نـصّت علـى                  

ل الـسلطة المركزيـة   وتُحي ـ. هذا الإجـراء معاهـدة مـا، كاتفاقيـة الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفـساد              
الطلب إلى المؤسسة المسؤولة بموجب القانون الشيلي عن معالجة هذه الطلبات لتنفيـذه، حيـث               

  .يُحال عادة إلى دائرة الادعاء العام
 شيلي لديها تشريعات محدودة جدا بشأن المساعدة القانونيـة المتبادلـة، فهـي تمتثـل                وفي حين أنَّ  

 مـن الاتفاقيــة وتُطبّـق ســائر أحكـام الاتفاقيــة    ٤٦د في المــادة في الممارسـة العمليـة للــشرط الـوار   
  .ذات الصلة تطبيقا مباشرا

  :غير أنّه يُوصى بما يلي
لمّا كانت شـيلي تـضع لـوائح محـدودة جـدا لتنظـيم المـساعدة القانونيـة في المـسائل                 -

ي إلى  الجنائية، فينبغي النظر فيما إذا كـان وضـع تـشريعات أكثـر تحديـدا قـد يـؤدّ                  
  .ؤ بالإجراءات لفائدة الدولة الطالبةزيز الشفافية والقابلية للتنبّتع

    
     إنفاذ القانونعلىالتعاون     

تقع مسؤولية التعاون المباشر في مجال إنفاذ القانون في شـيلي علـى عـاتق وحـدة التحليـل المـالي                     
تبـادل  وقد أنشأت شـيلي عـددا مـن القنـوات ل          . وأجهزة الإشراف المصرفي والجمارك والشرطة    

ــة ومــن خــلال       المعلومــات علــى نحــو مباشــر، مــن خــلال طائفــة واســعة مــن الاتفاقــات الدولي
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ولا توجد، حتى الآن، أمثلة علـى تحقيقـات مـشتركة           . مشاركتها في شبكات ومنظمات دولية    
في قضايا الفساد، مع أنّه يُرجّح أن تكون هذه الممارسات ممكنـة علـى أسـاس كـل حالـة علـى                      

  .كوك مُحدّدة لهذه الأغراضحدة وإذا أبرمت ص
 في  ي الخاصـة  أسـاليب التحـرّ   وفي الوقت الراهن، لا يوجد إطار قانوني أو تعاهـدي لاسـتخدام             

  .قضايا الفساد
 شيلي قد طبّقت بعض أحكام الفـصل الرابـع بـشأن التعـاون علـى إنفـاذ القـانون،                    وفي حين أنَّ  

  :ه يُوصى بما يليفإنّ
ــدراســة خــبرة الب   - ــسلطات المختــصّ  دان الأخــرى في ل ــسيق بــين ال ة والأجهــزة التن

المركزيــة بغيــة تحديــد الطريقــة المُثلــى الــتي ينبغــي أن يُجــرى بهــا التنــسيق، والقيــام  
  خصوصا بتقييم إمكانية تحديد مكاتب للاتصال؛

 في قــضايا ي الخاصــةأســاليب التحــرّوضــع تــشريعات مُحــدّدة بــشأن اســتخدام     -
  الفساد؛

ت مناسبة لاستخدام تقنيات التحقيقات الخاصّة في سـياق         إبرام اتفاقات أو ترتيبا     -
  التعاون الدولي؛

، في حـال عـدم وجـود اتفـاق أو     ي الخاصـة أساليب التحـرّ إنشاء إطار لاستخدام     -
ترتيب دولي، أو على أساس كل حالة على حدة، بما في ذلك أسـاليب مـن قبيـل                

  .اعتراض البضائع أو الأموال وتسليمها تسليما مراقبا
    

    المساعدة التقنية    
ــترداد           ــة في مجــال اس ــساعدة التقني ــن احتياجــات إلى الم ــيلي م ــه ش ــا أبلغــت عن ــا بم أُحــيط علم

  .دة على الصعيد عبر الوطنيالموجودات، وهو كثيرا ما يتطلّب تحقيقات مُعقَّ
  


